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

  لل المض الإل᜻تروني التجاري لمعلن عن الاعلانل الجنائᘭة مسؤولᘭةال
  ٢٠٢٠) لسنة ١٥وفقا لقانون حماᘌة المستهلك الاماراتي رقم (

 

 
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  لل المض الال᜻تروني التجاري لمعلن عن الاعلانل الجنائᘭة مسؤولᘭةال

  ٢٠٢٠) لسنة ١٥وفقا لقانون حماᘌة المستهلك الاماراتي رقم (
 -:المقدمة-أولا : 

                                                           
ماجدة شلبي، حماية المستهلك الإلكتروني في العقد الإلكتروني ومعاملات التجارة الإلكترونية والحجية في الإثبات، الامارات،  -١

القضائي، المختصة بنشر البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بتقنية المعلومات والعلوم دبي، بحث منشور بمجلة معهد دبي 
  .٨٠م، الطبعة الأولى، ص ٢٠١٣هـ، سبتمبر ١٤٣٤)، السنة الثانية، ذي القعدة ٣الحديثة، العدد (
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، الطبعة ٢٠٠٢ر النهضة العربية، د. أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، القاهرة، دا -٢

  .١٩الأولى، ص 

د. محمد شكري سرور، التجارة الإلكترونية ومقتضيات حماية المستهلك، المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية  -
-٢٦في  ت القانونية المنعقدللعمليات الإلكترونية، الإمارات العربية المتحدة، الناشر أكاديمية شرطة دبي مركز البحوث والدراسا

  .١٠١، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، ص ٢٠٠٣أبريل  ٢٨

د. محمد المرسى زهرة، الحماية القانونية للمستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، الامارات، مجلة الحق شريعة وقانون،  -٣
  .١٦٢ص م، الطبعة الأولى، ٢٠٠١هـ / ١٤٢١)، ٧مجلة بحثية سنوية، العدد (
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  -خطة الᘘحث: 

                                                           
د. محمد سعد العرمان، الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني من الإعلانات التجارية المضللة في التشريع الإماراتي، دراسة  -٤

) السنة السادسة، ١١مقارنة، الامارات، مجلة الدراسات القضائية مجلة علمية محكمة، معهد التدريب والدراسات القضائية، العدد (
  .٤٩م، الطبعة الأولى، ص ٢٠١٣سمبر هـ / دي١٤٣٥

وقانون  ١٩٨٥) لسنة ٥ابتسام على البدواوي، الحماية المدنية للمستهلك وفقا لقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات رقم ( -٥
شرطة م وتعديلاته، دراسة مقارنة مع بعض التشريعات ذات صلة، الامارات، أكاديمية ٢٠٠٦) لسنة ٢٤حماية المستهلك رقم (

  .١٠م، الطبعة الأولى، ص ٢٠١٣هـ/١٤٣٤)، ١٦دبي، سلسلة الرسائل العلمية، دراسات قانونية، العدد (
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 المᘘحث الأول
  ماهᘭة الإعلان التجاري الإل᜻تروني

  -تمهᘭد وتقسᘭم: 

                                                           
  .١٩٨د. محمد المرسى زهرة، المرجع السابق، ص  -٦
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توزيع، والعبد الله ذيب عبد الله محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، عمان، دار الثقافة للنشر  -٧

  .٦٨، ٦٧م، الطبعة الأولى، ص ٢٠١٢

  .٢٠٠د. محمد المرسى زهرة، المرجع السابق، ص  -٨
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  .٦٩عبد الله ذيب محمود، المرجع السابق، ص  -٩
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رامي محمد علوان: التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني، الكويت، مجلة الحقوق، السنة  -١٠

  .٢٤٤م، الطبعة الأولى، ص ٢٠٠٢ون، العدد الرابع، السادسة والعشر

  .١٣٩د. أسامة أحمد بدر، المرجع السابق، ص  -١١
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  .٦٨، الطبعة الثانية، ص ١٩٨٧د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، بغداد، مطبعة جامعة بغداد،  -١٢

  .٤٨، الطبعة الثانية، ص ١٩٧٧د. محمود عساف، أصول الإعلان القاهرة، دار النشر العربي،  -١٣

  .٥٤د. محمد سعد العرمان، المرجع السابق، ص  -١٤
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د. أحمد السعيد الزقرد، حق المشتري في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة التليفزيون، الكويت، مجلة الحقوق، مجلس  -١٥

  .١٧١، الطبعة الثانية، ص ١٩٩٥سبتمبر  ١٩س  -النشر العلمي، جامعة الكويت 
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لعلمية الدار ا -رسالة دكتوراه  -د. زياد إبراهيم النجار، قواعد حماية المستهلك من التغرير والغبن في العقود الالكترونية  -١٦

  .١٤٩ص  ٢٠١٧ -الأردن  –الدولية 
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  .٢٠١د. محمد المرسى زهرة، المرجع السابق، ص  -١

ي في القانون الكويتي والمقارن، الكويت، مجلة الحقوق، العدد د. أحمد السعيد الزقرد، الحماية القانونية من الخداع الإعلان -٢
  .٤٤٤ ، الطبعة الثانية، ص١٩٩٥الرابع، 

وذكر بان الغش  ٢٠٢٠لسنة  ١٥من قانون حماية المستهلك رقم  ١كما عرف القانون الاماراتي الغش التجاري في المادة  -٣
 ١٩من قانون مكافحة الغش التجاري رقم  ١المضللة. كما جاء في المادة التجاري قد يكون بعدة وسائل منها البيانات الكاذبة أو 

" الغش التجاري: خداع أحد المتعاملين بأية وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو  ٢٠١٦لسنة 
علق بها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو أي أمر آخر مت

أو مضللة عن المنتجات المروّجة، ويشمل ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم اتفاقها مع القوانين النافذة بالدولة أو انطوائها 
  على بيانات كاذبة أو مضللة.
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ر على المزود القيام بالترويج للسلع أو الخدمات يحظ“إلى  ٢٠٢٠لسنة  ١٥من قانون حماية المستهلك رقم  ١٨تنص المادة  -١

  أو اجراء تخفيضات عامة للأسعار أو الإعلان عنها بأي وسيلة الابعد الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة."
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  .٧٦د. عبد الله ذيب محمود، المرجع السابق، ص  -١
  .١٨٤، الطبعة الثانية، ص ٢٠٠١القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، د. ميرفت عبد المنعم صادق، الحماية الجنائية للمستهلك،  -٢

  .٢٠٢٠لسنة  ١٥من قانون حماية المستهلك الاماراتي رقم "١"المادة  -٣

  .١٢٧ د. ماجدة شلبي، المرجع السابق، ص -٤

  .٥٤ د. محمد سعد العرمان، المرجع السابق، ص -٥
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  .٢٠٢٠لسنة  ١٥من قانون حماية المستهلك رقم "١" المادةوهذا ما أشار اليه المشرع الاماراتي في  -١

والمعدل بالقانون  ٢٠٠٠لسنة  ١٩والمعدل بالقانون رقم  ١٩٩٢لسنة  ٣٧من قانون العلامات التجارية رقم  ٣٧تنص المادة    -٢
. كل من ١لعقوبتين: على " يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف درهم أو بإحدى هاتين ا ٢٠٠٢لسنة  ٨رقم 
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زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع والخدمات الي تميزها 

  :العلامة الاصلية أو تلك الي تماثلها وكل من استعمل علامة جارية مزورة أو مقلدة مه علمه بذلك ... ينظر كذلك

م، الطبعة الأولى، ٢٠١١مد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حماية المستهلك، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، د. مصطفى أح -
  .١٧٦ ص

في حقيقة الامر ان هناك الكثير من الإعلانات المخادعة التي ينجرف ورائعا المستهلك ويقع فريسة لهؤلاء المعلنين عن سلعهم  -١
ة واخذ الحقوق وبالخصوص عندما يتم التعاقد مع متاجر على المواقع الالكترونية من خارج وخدماتهم ولا يمكن ضبط هذه الحال

  دوله المستهلك ويكون الموقع غير معروف.
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من الجدير بالذكر ان قانون حماية المستهلك يوفر الحماية إلى المستهلك على ارض الدولة التي يحكمها القانون وبالتالي يلتزم  -١

دمة بكل ما يحكم به القانون بالنسبة إلى الأسواق التقليدية أو الإلكترونية المسجلة داخل الدولة وبخلاف ذلك لا التاجر ومزود الخ
يمكن حماية المستهلك المتعامل مع مواقع غير معروفه تقدم خدمات وسلع من خارج دولة المستهلك، كما ان بعض المنتجات حتى 

  القانون باقتنائها لغاية الاستعمال الشخصي.وان كانت لا تحمل مواصفات الدولة فيسمح 

د. رضا متولي وهدان: الخداع الإعلاني وأثره في معيار التدليس، القاهرة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق  -٢
  .٢٠٥ م، الطبعة الأولى، ص٢٠٠٨) أبريل ٤٣المنصورة، العدد (
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اية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج، دراسة مقارنة، القاهرة، دار د. عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، حم -١

  .٢٦ م، الطبعة الأولى، ص٢٠١٠الفكر والقانون، 

د. حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك، الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك، القاهرة، دار النهضة  -٢
  .١٣لطبعة الأولى، ص م، ا١٩٩٦العربية، 

د. مساعد زيد المطيري، الحماية المدنية للمستهلك في القوانين المصري والكويتي، القاهرة، رسالة دكتوراه في الحقوق كلية  -٣
  .٢٧ - ٢٦م، الطبعة الأولى، ص ٢٠٠٢الحقوق، جامعة عين شمس 



20 
 

  

 

  

                                                           
م، الطبعة ٢٠٠٥درية، دار الجامعة الجديدة للنشر، د. أحمد محمد محمود علي خلف، الحماية الجنائية للمستهلك، الاسكن -١

  .٥١الأولى، ص 

  .١٠٥د. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  -٢

  .٨٩د. ماجدة شلبي، المرجع السابق، ص  -٣
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ستهلك مد. فاروق محمد أحمد الأباصيري، حماية المستهلك في القانون الإماراتي بين قانون المعاملات المدنية وقانون حماية ال -١

م، ١٩٨٥) لسنة ١٥الأمارات، بحث منشور لدى مؤتمر الاحتفال باليوبيل الفضي لقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (
، منشورات معهد دبي القضائي، ٢٠١١مارس  ٢٩-٢٨م، المنعقد في الفترة ١٩٨٧) لسنة ١والمعدل بقانون رقم (

ك د. خالد حامد مصطفى، الحماية الجنائية للمستهلك من جرائم الغش . أيضا في ذل٢١م، الطبعة الأولى، ص٢٠١١هـ/١٤٣٢
) السنة السادسة رجب ١٠والتقليد، الامارات، بحث منشور بمجلة الدراسات القضائية، معهد التدريب والدراسات القضائية، العدد (

  .٨٢م، الطبعة الأولى، ص ٢٠١٣هـ / يونيو ١٤٣٤

  .٢٠٠٥لسنة  ٦٥٩هلك اللبناني رقم " من قانون حماية المست٢المادة " -٢

  .٢٠٠٦لسنة  ٦٧من قانون حماية المستهلك المصري رقم  "١المادة " -٣
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  .٢٠١٠لسنة  ١من قانون حماية المستهلك في العراق رقم  "١المادة " -١

لسنة  ٧وصدر القانون رقم  ٢٠١٣واجري على المشروع اضافات سنة  ٢٠٠٦شروع القانون في الاردن طرح منذ سنة  -٢
  وبدء العمل به وهو النافذ حاليا. ٢٠١٧

المجلس العربي للبحوث القانونية والقضائية، مجلس وزراء  -لمزيد من المعلومات ندوة حماية المستهلك بين الواقع والتطبيق  -٣
  .٢٠١٤العدل العرب، جامعة الدول العربية، بيروت، لبنان، 

ى، قراءة نقدية لنطاق الحماية المدنية في قانون حماية المستهلك العراقي، مجلة د. ناصر خليل جلال، د. سميرة عبد الله مصطف -
  .٢٠١٥، يونيو ١، العدد ١٢جامعة الشارقة، المجلد، 
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د. خالد محمد كدفور المهري، حماية المستهلك الإلكتروني، الامارات، بحث منشور لدى المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب  -١

م، بحوث المؤتمر، محور المعاملات المدنية، ٢٠٠٣أبريل  ٢٨/ ٢٦ للعمليات الإلكترونية، دبي، الإمارات،القانونية والأمنية 
  .٤٩٣ ) أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الأولى، ص٢الجزء (
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  .٢٠٢٠) لسنة ١٥قانون حماية المستهلك الإماراتي، قانون اتحادي رقم ( -١
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على ان القانون يسري على جميع الخدمات والسلع داخل  ٢٠٢٠الاماراتي لسنة من قانون حماية المستهلك  "٣تنص المادة " -١

الدولة بما فيها المناطق الحرة داخل الدولة. وعلية فلا توجد حماية بالقانون الاماراتي على السلع والخدمات المقدمة من خارج 
  الدولة.

، ص ٢٠١٧ماجستير، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، يلس آسيا، الالتزام بالإعلام في عقد البع الاستهلاكي، رسالة  -٢
٢١.  
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المزود هو كل شخص اعتباري يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو    -١

" من ١و التعاقد معه بشأنها. المادة "يستوردها أو يتدخل في انتاجها أو تداولها أو تخزينها لهدف تقديمها للمستهلك أو التعامل أ
  .٢٠٢٠لسنة  ١٥قانون حماية المستهلك الاماراتي رقم 

  .٢٠٢٠لسنة  ١٥من قانون حماية المستهلك الاماراتي رقم  "٢٦"المادة  -٢

  .٢٠٢٠لسنة  ١٥من قانون حماية المستهلك الاماراتي رقم  "٧من المادة " "٢الفقرة " -٣
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بإعلام المستهلك التزام سابقا على التعاقد بتقديم المعلومات التي تمكن المستهلك من الإلمام بها. حول الموضوع يعتبر الالتزام    -١

  :انظر

د. أنيس العذر، النظام القانوني لحق المستهلك في الحصول على منتج آمن، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية  -
  .٢٠١٩ -٧٩العدد  ٧٩المتحدة، السنة 
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  .٩٠د. ماجدة شلبي: المرجع السابق، ص -١

  .٢٠٢٠لسنة  ١٥من قانون حماية المستهلك الاماراتي رقم  "١المادة " -٢
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  .٢٠٢٠لسنة  ١٥من قانون حماية المستهلك الاماراتي رقم  "١المادة " -١
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  .٩٣ د. ماجدة شلبي، المرجع السابق، ص -١
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على الأموال في قانون العقوبات الاماراتي، الطبعة الثانية، مكتبة الجامعة، الشارقة، د. ممدوح خليل البحر، الجرائم الواقعة  -١

  .٢٢٦، ص ٢٠١٥

  .٢٢٧د. ممدوح خليل البحر، المرجع السابق، ص  -٢
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  .٩٤د. ماجدة شلبي، المرجع السابق، ص  -١
  .٢٠٢٠لسنة  ١٥" من قانون حماية المستهلك الاماراتي رقم ١المادة " -٢
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  .٢٠٢٠لسنة  ١٥" من قانون حماية المستهلك الاماراتي رقم ١"المادة  -٣

  .١٩٨١لسنة  ١٨من قانون تنظيم الوكالات التجارية الاماراتي رقم " ١"المادة  -٤

  .٢٠٢٠لسنة  ١٥" من قانون حماية المستهلك الاماراتي رقم ٣١المادة " -٥

  .٢٠٢٠لسنة  ١٥من قانون حماية المستهلك الاماراتي رقم " ٣"المادة  -٦
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  .١٠٤د. خالد حامد مصطفى، المرجع السابق، ص  -٧
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د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام الجزء الأول، المكتبة القانونية، بغداد،  -٨

  .١٦٤، ص ٢٠١٠

  .٢٢٣عة، بغداد، ص د. حسن علي الزنون، النظرية العامة للالتزام، دار الحرية للطبا -٩

  .١٧٧١، دالوز، ص ١٠/١٩٩١/ ٩حكم محكمة النقض الفرنسية في  -١٠
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  .١٩٨٥لسنة  ٥من قانون المعاملات المدنية الاماراتي رقم  ٢٤٦" المادة ١فقرة " -١١

  .١٩٨٥لسنة  ٥" من قانون المعاملات المدنية الاماراتي رقم ٢٣٨المادة  " -١٢

  لوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت.د. عبد الرزاق احمد السنهوري،  -١٣

 ١٢نائل علي مساعدة، الضرر في الفعل الضار وفقا للقانون الأردني، مجلة المنارة، جامعة آل البيت الأردن، المجلد د.    -١٤
  .٢٠٠٦/ ٣العدد 
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  .٤٠١د. نائل على المساعدة، مرجع سابق، ص  -١٥
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  .٢٠٢٠لسنة  ١٥من قانون حماية المستهلك الاماراتي رقم  ٢٤من المادة  "١"الفقرة  -١٦
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